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 ية وأثرها في الإثبات والحكم القضائي الخبرة الفن

 دراسة فقهية أصولية قانونية

 ٢عبدالكريم عودة االله  محمد الخرابشة، ١علي التميمي "محمد رضا"عماد 

 .المملكة الأردنية الهاشمية، جامعة البلقاء التطبيقية ،كلية الحقوق، الفقه وأصولهقسم 

 dr.emadaltamimi@yahoo.comالبريد الإلكتروني للباحث الرئيسي: 

 ملخص :

 اقتضى إذا إليها اللجوء يتم الإثبات القضائي، طرق من طريق� تُعدّ الخبرة 

ويأتي تعاظم دور الخبرة الفنية في عصرنا  قائمة ، أدلة تعزيز أو لكشف دليل، الأمر

لما تتسم به الوقائع المعروضة على القضاء من الدقة والتعقيد والخفاء -الحديث 

مما يعوز القاضي للاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص  -من الأحيانفي كثير 

 والاستفادة من مشورتهم.

لذلك فقد جاءت هذه الدراسة لتتناول هذه الجزئية الهامة من جزئيات  

 وسائل الإثبات القضائي وأثرها في الحكم، دراسة فقهية أصولية قانونية.

 الفني، الإثبات القضائي. الخبرة الفنية، الخبير  الكلمات المفتاحية :
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Abstract: 

Expertise is a method of judicial proof, which is 

resorted to if necessary to reveal evidence, or to 

strengthen existing evidence, and the growing role of 

technical expertise in our modern age - due to the 

accuracy, complexity and often hiddenness of the 

facts presented to the judiciary - which lacks the judge 

To seek the assistance of experts and specialists and 

to benefit from their advice. 

 Therefore, this study came to address this 

important part of the judicial evidence and its impact 

on judgment, a jurisprudential legal study. 

Keywords: Technical Expertise, Technical Expert, 

Judicial Evidence. 
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  بسم الله الرحمن الرحیم
 

 المقدمة
الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ  

  وبعد،،، .وصحبھ أجمعین، والتابعین لھم بإحسان إلى یوم الدین

فإنّ من أھم دعائم نشر الأمن والاستقرار في المجتمع، إنّما یكون بتحقیق العدل بین 
فیطمئن الناس على حقوقھم ، إذ لیس أدعى إلى الشقاق والفتن من سلب أفراده ، 

الحقوق، وسطو الأقویاء على حقوق الضعفاء، وتسلطّ الجبارین على البسطاء، فھذا 
  من شأنھ أن یھدّد السلم المجتمعي ،وینشر الكراھیة والبغضاء بین الناس.

نصوص القاطعة من القرآن ولمّا كان العدل من أھم مقاصد الشریعة ،فقد أولتھ ال 
 َ والسنة جُلّ الاھتمام ، ومن أبرز ما یجسّد ھذا المقصد ھو قولھ تعالى :" إنَِّ اللهَّ
وا الأمََانَاتِ إلَِى أھَْلھَِا وَإذَِا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أنَْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ،  یَأمُْرُكُمْ أنَْ تُؤَدُّ

  ) ٥٨".(النساء:

ھو وسیلة تحقیق العدل بین الناس، كان اھتمام الإسلام بھ عظیماً ، ولأنّ القضاء  
وقد تعدّدت مظاھر ھذا الاھتمام، وتنوّعت، فأولى الفقھاء المسلمون القضاء عنایة 
كبیرة، وأوضحوا الآداب والضوابط الحاكمة لھ، وأبرز ما یحتاج إلیھ من تنظیم، 

سلامي، ونادراً ما یخلو كتاب من وخصّصوا لھ مكاناً بارزاً ضمن أبواب الفقھ الإ
من بحوث تتعلق بالقضاء، لأنھ أكثر أبواب الفقھ  - كتب الفقھ على اختلاف مذاھبھ

  تطبیقاً وصلة بالحیاة.

وتعدُّ وسائل الإثبات من المسائل المھمّة والحیویة في مجال دراسة القضاء  
ي إثبات الدعوى الإسلامي، فالإجراءات الصحیحة والسلیمة التي یتبعھا القاضي ف

یتوقف علیھا إحقاق الحق وثبوتھ ، وفساد تلك الإجراءات یحول دون إظھار الحق، 
  وبالتالي الحیلولة دون وصول الناس إلى حقوقھم . 

من أجل ذلك، فإن لوسائل الإثبات مكانة عالیة عند الفقھاء، وقد أخََذَتْ منھم  
ي ھذا الباب منھا: كتاب (الطرق الاھتمام الكامل حتى ألفّوا فیھا كتبا أفردوھا ف

الحكمیة لابن قیم الجوزیة)، وكتاب (تبصرة الحكام لابن فرحون) ، وكتاب (معین 
  الحكام لعلاء الدین الطرابلسي)، وكتب "أدب القضاء" لغیر واحد من العلماء.

ومن وسائل الإثبات التي عُني الفقھ الإسلامي بھا، مسألة رجوع القاضي إلى أھل  
 ،الخبرة 

للاستعانة برأیھم في تشكیل قناعتھ بالحكم القضائي الذي سیصدره في القضیة 
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المعروضة أمامھ، لذلك فقد جاءت ھذه الدراسة ،لتتناول ھذه الجزئیة الھامة من 
  جزئیات وسائل الإثبات ،وأثرھا في الحكم القضائي.  

  
  مشكلة الدراسة : 

الدراسة من خلال یمكننا بعد التقدیم السابق أن نستخلص مشكلة   
  التساؤلات الآتیة، والتي ینتظر أن تجیب عنھا ھذه الدراسة: 

  ما المقصود بمصطلح (الخبرة الفنیة) ؟ - ١
  ما التأصیل الشرعي لھذا المصطلح القانوني؟- ٢
  ما ضوابط الخبرة و شروط الخبیر ؟ - ٣
  ما القیمة القانونیة للخبرة الفنیة ؟  - ٤
الناحیة القانونیة عند خیانتھ للأمانة ،أو تسببھ ما مدى مساءلة الخبیر من - ٥

  بالضرر لأطراف الخصومة كلیھما أو أحدھما؟ 
  

  أھمیة الدراسة :   
  تكمن أھمیة الدراسة في أنھا:    

 تجیب عن الأسئلة التي تم طرحھا في مشكلة الدراسة.  - ١

لكب�رى تبیّن غنى الشریعة الإسلامیة واشتمالھا على كافة القواعد والمب�ادئ ا - ٢
 والنظریات التي یقوم علیھا الفقھ الوضعي الحدیث . 

تضیف إسھاماً جدیداً ، یحتاج إلیھ الدارسون والمھتم�ون ، م�ن خ�لال ط�رح  - ٣
الموض��وع م��ن الجان��ب الش��رعي ، وع��دم الاكتف��اء بع��رض الموض��وع م��ن 
جوانب��ھ القانونی��ة الوض��عیة ، ومقارن��ة م��ا توص��لت ل��ھ الدراس��ات القانونی��ة 

 دوّنھ فقھاء الشریعة قدیماً.  الحدیثة بما

  
  الدراسات السابقة : 

رسالة الجنائي"  الإثبات في والخبرة المعاینة دور"   الدراسة الأولى :
مقدمة من الطالبة حفصة عماري للحصول على درجة الماجستیر في العلوم 

الوادي ، الجزائر –الإسلامیة / شریعة وقانون، جامعة الشھید حمة لخضر 
  م.٢٠١٦/٢٠١٧

وقد قسّمت الباحثة دراستھا إلى قسمین ، خصّصت القسم الأول لبیان دور 
المعاینة في الاثبات الجنائي ،أما القسم الثاني فقد خصصتھ الباحثة للحدیث عن 
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الخبرة ودورھا في الإثبات الجنائي ، وتضمنت رسالتھا معرفة الاجراءات 
  ئل الاثبات القانوني .والقواعد والأحكام المتعلقة بھذه الوسیلة من وسا

  
للباحث " الإثبات بالمعاینة والخبرة في الفقھ والقانون"  الدراسة الثانیة:

بحاث/ نابلس/ (العلوم جمال الكیلاني ، بحث منشور في مجلة جامعة النجاح للأ
  م.٢٠١٦،٢٠المجلد ،الإنسانیة)

وھذه الدراسة كسالفتھا مقسّمة إلى قسمین ، قسمھا الأول یتحدث عن 
لمعاینة ودورھا في الإثبات القضائي، والقسم الثاني یتحدث عن الخبرة ودورھا ا

  في الإثبات القضائي. 
"الاستعانة بأھل الاختصاص في الاجتھاد / دراسة  الدراسة الثالثة:

للباحث أحمد بن عبدالله الضویحي، بحث منشور في مجلة العدل، العدد أصولیة" 
یؤصل للاستعانة بأھل الاختصاص في ھـ. والبحث ١٤٣٠) ریع الآخر ٤٢(

  الاجتھاد عموماً ، وھو من الأبحاث النفیسة في ھذا المجال. 
كما اطلع الباحث على العدید من الدراسات التي تدور في فلك ما ذكرنا ،  

وتأتي ھذه الدراسة كإسھام إضافي یبرز قیمة الخبرة الفنیة في الإثبات القضائي 
ي یتسم بالتعقید ودقة التخصص . ومما یمیز ھذه الذ–خاصة في عصرنا الحاضر 

الدراسة أنھا تؤصل للموضوع من الناحیة الشرعیة وتقارن ما استقرت علیھ 
الاجتھادات القانونیة الحدیثة مع ما أثبتھ علماء الشریعة في ھذا المجال منذ قرون ، 

الأدلة إضافة إلى ما یتمیز بھ كل باحث عن غیره من خلال زوایا الطرح وتوجیھ 
 بما یخدم القضیة المطروحة ویساعد في الترجیح.

  
  منھج البحث: 

  أمّا المناھج المتبعة في ھذا البحث فتتلخص بما یلي:
أولاً: المنھج الاس�تقرائي، وذل�ك م�ن خ�لال اس�تقراء النص�وص ال�واردة ف�ي 

) وكت�ب الفق�ھ والس�یرة والتفس�یر ، الموضوع من كت�اب الله تع�الى، وس�نة النب�ي (
  لك الكتب الحدیثة المختصة بھذا الموضوع ،سواء القانونیة منھا أم الفقھیة.وكذ

ثانیاً: المنھج الاستنباطي، الق�ائم عل�ى تحلی�ل ال�نص ومحاول�ة الوق�وف عل�ى 
  مقاصده وعللھ، واستنباط الأحكام المتفقة مع منطوق النص وغایاتھ ومرامیھ. 

سلامیة وما بین أحكام القوانین ثالثاً: منھج المقارنة ما بین أحكام الشریعة الإ
  الوضعیة . 
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  خطة البحث: 
  قسمتُ البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو الآتي: 

  مقدمة : وتشتمل على أدبیات الدراسة . 
  

  تحدید مفھوم الخبرة وتأصیلھا الشرعي.المبحث الأول:           
  لغة واصطلاحاً. المطلب الأول: تحدید مفھوم الخبرة          

  :التأصیل الشرعي للخبرة الفنیةالمطلب الثاني 
  

  .:تعیین الخبراء وشروطھم، وحجیة رأیھمالمبحث الثاني        

  المطلب الاول : تعیین الخبراء.         

  الشروط الواجب توافرھا بالخبیر.المطلب الثاني: 
  الخبیر). حجیة رأي الخبیر(القیمة القانونیة لرأيالمطلب الثالث: 

  

  المبحث الثالث: مسؤولیة الخبیر القانونیة
  المطلب الأول: المسؤولیة الجزائیة للخبیر.
  المطلب الثاني: المسؤولیة المدنیة للخبیر.

  الخاتمة: وتشتمل على: النتائج والتوصیات. 
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   المبحث الأول: تحديد مفهوم الخبرة وتأصيلها الشرعي.

 الخبرة لغة واصطلاح�. المطلب الأول : تحديد مفهوم

  الفرع الأول: الخبرة لغة : 

  ١بالشيء. المخبرة : العلم و الخِبرة و  الخَبر و یُخْبِرُ، خَبَرَ  للفعل مصدر  لغة: الخبرة

 من :والخبیر حقیقتھ، على عرفتھ :خَبَرتُ الأمر  و علمتھ، :أي بالأمر، خَبرتُ  :تقول
  ٢وقدیر. كعلیم :مبالغة صیغة وھي یكون، وما كان بما وجل) العالم الله (عز أسماء

امٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ  ةِ أیََّ مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا فِي سِتَّ یقول تعالى: " الَّذِي خَلقََ السَّ
نُ فَاسْألَْ بِھِ خَبِیرًا". (الفرقان: حْمَٰ   )٥٩عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّ

 الشيء، ذلك بكنھ العالم ھو الخبیر:و .بالشيء العلم :تعني فالخبرة ھذا وعلى
  ٣ذووھا. الخبرة: حقیقتھ، وأھل على المطّلع

  الفرع الثاني: مفھوم الخبرة في الاصطلاح: 
" :بقولھ الأحوذي عرفھا حیث ، تعریفات عدة الخبرة القدامى الفقھاء عرّف 

  ٤الأشیاء". ببواطن العالم بأنھ: " الخبیر عرّف و ، الباطنة" بالخفایا العلم ھي الخبرة
   ٥بھ". یتعذر الاحساس ما و الأشیاء ببواطن " العالم :بقولھ الخبیر فعرّف المناوي أمّا    
  ٦وجاء في كتاب التعریفات للجرجاني: الخبرة :ھي المعرفة ببواطن الأمور".     

                                                        

، الزبيدي، تاج ٤/٢٢٦، ج"خبر"ابن منظور، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت، باب الراء،  فصل الخاء ، مادة  - ١

 . ٣/١٦٦ج "خبر"العروس ، باب الراء ،فصل الخاء ، مادة 

، الزبيدي، تاج العروس ، باب الراء ٤/٢٢٦ج ،"خبر"ابن منظور، لسان العرب ، باب الراء،  فصل الخاء ، مادة  - ٢

 .٣/١٦٦ج "خبر"،فصل الخاء ، مادة 

 ، هـ١٤٢٦  ، لبنان ، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار ،1 ط ، القرآن ألفاظ مفردات معجم ، الأصفهاني الراغب -  ٣

 108 ص

 .  ٩/٣٤٠لمية ،بيروت ،جالأحوذي، عبدالرحمن، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب الع -٤

هـ ١٣٥٦، ١المناوي، عبد الرؤوف ، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط - ٥

 . ٢/٤٨٥،ج

 . ٤٢م، ص ١،١٩٨٣الجرجاني، علي ، التعريفات ،دار الكتب العلمية ،بيروت، ط - ٦
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أمّا العلماء المعاصرون فقد عرفوا الخبرة بما ھو قریب من التعریفات السابقة 
إلا أن بعض المحدثین من العلماء من قیّد الخبرة بمعنى خاص على  -قدامىللفقھاء ال

 أساس أنھا وسیلة إثبات أمام القضاء ، فقد عرفھا الدكتور وھبة الزحیلي بقولھ:" الخبرة
  ١القاضي". من بطلب النزاع حقیقة في رأي المختصین على الاعتماد ھي

 فیھ بطلب المتنازع الشيء حقیقة عن الإخبار ھي :فقال الزحیلي محمد عرّفھا و 
   ٢القاضي". من

 ، تعریفاً عاماً  الخبرة عرفوا القدامى الفقھاء أن التعریفات، ھذه على یُلاحظ وممّا
 .القضاء أمام وسیلة إثبات أنھا أساس على خاصاً، تعریفا المعاصرون عرفھا حین في
 ذلك ، خبرة بالمعنى العام القدامى لل تعریف الفقھاء ترجیح إلى البحث ھذا في نمیل  و

الفتوى، وفي غیرھا، أمّا إذا  وفي القضاء، المجالات، في شتى في یُعمل بھا الخبرة لأن
  تقیّدت بالقضاء،  فعندھا یترجح تعریف الفقھاء المعاصرین لھذا المصطلح.

 ،الإثبات طرق من طریق ھي أما فقھاء القانون فیعرّفون الخبرة بقولھم :" الخبرة        
 إجراء " ھي أو ٣قائمة". أدلة تعزیز أو لكشف دلیل، الأمر اقتضى إذا إلیھا اللجوء یتم

 یستلزم معینة، بوقائع محددة، تتعلق بمھمة یختص شخص إلى بھا القاضي یعھد للتحقیق،
 القاضي یستطیع لا و ، العاد المثقف حتى لدى یتوافر لا عملي أو فني، رأي إبداء بحثھا

   ٥فني، یقوم بھ مختص لإثبات حالة معینة ". عمل ھي أو"  ٤ده".وح إلیھ الوصول

 المطلب الثاني :التأصيل الشرعي للخبرة الفنية

لا یخفى أن الاجتھاد التام الذي تبرأ بھ ذمة العالم المفتي أو القاضي ھو الذي تحقق فیھ 
   ٦ید فیھ.بذل الوسع واستفراغ الطاقة في طلب الحكم الشرعي حتى یشعر بالعجز عن المز

   ٦فیھ.

                                                        

 .  ٨/٦٨٨هـ، ج١٤٢٥، ٨، دمشق، طالزحيلي، وهبة ، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر - ١

 . ٢/٥٩٤الزحيلي، محمد ، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، مكتبة دار البيان ،دمشق ، ج- ٢

 . ٢٠٠٧حسن ، علي، الخبرة في المواد المدنية والجنائية ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، ص  - ٣

 . ١١٠ازعات الهندسية ، دار قابس للطباعة والنشر، ص خلوصي ، محمد ماجد ، أصول التحكيم  في المن- ٤

 . ٦٧م، ص٢٠٠٧، ١بلعيات ، إبراهيم ، أركان الجريمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري، ط - ٥

، الآمدي، علي، الإحكام في ٢/٣٥٠م، ١،١٩٩٣الغزالي، محمد، المستصفى ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - ٦

،  القرافي، أحمد، شرح تنقيح الفصول، شركة الطباعة الفنية ٤/١٦٢المكتب الإسلامي، بيروت، أصول الأحكام، 

 . ٤٢٩م، ١،١٩٧٣المتحدة، ط
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أن یبذل –سواء أكان مفتیاً أم قاضیاً  -ومن الجوانب المھمة التي ینبغي على المجتھد 
وسعھ ویستفرغ طاقتھ فیھا: فقھ الواقعة ، ومعرفة حقیقة الحادثة المعروضة علیھ، بحیث 
یكون لدیھ تصوّر صحیح حولھا قبل استنباط حكمھا الشرعي، إذ الحكم على الشيء فرع 

    ١عن تصوّره.

) إلى أبي موسى الأشعري حینما ومما یؤكد ما أسلفناه خطاب عمر بن الخطاب ( 
عیّنھ قاضیاً حیث قال لھ:" ثم الفھم الفھم فیما ینخلج في صدرك ، ویشكل علیك ممّا لم 

   ٢ینزل في الكتاب، ولم تجر بھ سُنة".

الحاكم من الفتوى یقول ابن القیم في سیاق شرحھ لكتاب عمر :"ولا یتمكن المفتي، ولا  
،أو الحكم بالحق ،إلا بنوعین من الفھم ،أحدھما فھم الواقع والفقھ فیھ، واستنباط  حقیقة ما 

   ٣وقع بالقرائن والأمارات والعلامات ؛حتى یحیط بھ علماً".

وتتأكد الحاجة في عصرنا الحدیث إلى ما أسلفناه من ضرورة الإلمام بالواقعة  
ظروف ،وخصوصاً أن الوقائع الحادثة تتسم بشيء من المعروضة ،وما لابسھا من 

الاستعانة بأھل الخبرة والاختصاص، والاستفادة  -التعقید ،وتتطلب في كثیر من الأحیان
  من مشورتھم. 

یقول الإمام الشاطبي متحدثاً عن المعارف اللازمة في الاجتھاد:" لكنّ ھذه المعارف   
فیھا ، وتارة یكون حافظاً لھا، متمكناً من الاطلاع  تارة یكون الإنسان عالماً بھا ،مجتھداً 

على مقاصدھا، غیر بالغ رتبة الاجتھاد فیھا ،وتارة یكون غیر حافظ ولا عارف إلا أنھ 
عالم بغایتھا، وأن لھ افتقاراً إلیھا في مسألتھ التي یجتھد فیھا، زاول أھل المعرفة بتلك 

    ٤ بمشورتھم".المعارف المتعلقة بمسألتھ، فلا یقضي فیھا إلا

في سیاق تعلیلھ لجواز بیع المغیبات:" والمرجع في كل  -ویقول ابن تیمیة في فتاویھ  
  ٥شيء إلى الصالحین من أھل الخبرة بھ".

                                                        

 . ٢/٣٦٣م، ١٩٩٤الشربيني، محمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ معاني المنهاج، دار الكتب العلمية، - ١

،الزيلعي، عبداالله، نصب الراية لأحاديث الهداية، ٤/٢٠٦م ،جأخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الأقضية والأحكا-  ٢

، ابن القيم، محمد، إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الكتب العلمية ٤/٨٢وزارة الأوقاف السعودية،   

 . ١/٨٦م،  ١٩٩٤، ١،بيروت ، ط

 . ١/٨٨ابن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سابق،  - ٣

 . ٤/١٠٧م،١٩٩٧، ١موافقات ، دار ابن عفان ،طالشاطبي، إبراهيم ، ال - ٤

 . ٢٩/٣٦م، ١٩٩٥ابن تيمية ،أحمد، الفتاوى ، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة ،  - ٥
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في شأن تحدید المرض المخوف:" وما أشكل أمره من –وقال ابن قدامة في المغني   
أھل الخبرة بذلك والتجربة  الأمراض، رُجع فیھ إلى قول أھل المعرفة ، وھم الأطباء

   ١والمعرفة".

وفي تبصرة الحكام یقول ابن فرحون:" یجب الرجوع إلى قول أھل البصر والمعرفة من  
   ٢النخاسین في معرفة عیوب الرقیق من الإماء، والعبید، وسائر الحیوانات".

  أدلة جواز الاستعانة بأھل الخبرة والاختصاص :  

  أولاً من القرآن :  

ئُكَ مِثْلُ خَبِیرٍ" (تعالى:"  قولھ -١  )١٤فاطر:  وَلاَ یُنَبِّ

كان عالماً بھا مختصاً  من إلا الأشیاء كنھ یدرك لا أنھ الكریمة الآیة من الاستدلال ووجھ
  فیھا.

 و الأمور، بعواقب یخبرك لا الآیة الكریمة:" أي ھذه تفسیر في كثیر ابن یقول الحافظ 
  ٣.بھا" رخبی مثل إلیھ، تصیر ما ،و مآلھا

 )٥٩الفرقان :"( :" فَاسْألَْ بِھِ خَبِیرًاقولھ تعالى -٢

أھل  إلى الرجوع أوجب تعالى الله أن ،الكریمة الآیة من الاستدلال وجھ 
  .وخبرتھم رأیھم واعتماد  بل ، فیھ مختصون ھم فیما لاستعلامھم الخبرة و المعرفة،

 ، بھ عالم ، بھ خبیر ھو من عنھ "أي استعلم : تفسیرھا في كثیر ابن الحافظ قال
  ٤بھ". اقتد و فاتبعھ

كْرِ إنِ كُنتُمْ لاَ تَعْلمَُونَ ". (النحل:قولھ تعالى -٣  )٤٣:" فَاسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

أنھا عامة في كل المخاطبین ، وعامة في الأمر بالسؤال  وجھ الدلالة من الآیة 
  ٥عن كل مالا یُعلم 

   

                                                        

 . ٨/٤٩٠م، ١٩٦٨ابن قدامة، عبداالله ،المغني، مكتبة القاهرة، - ١

ة الكليات الأزهرية ابن فرحون، إبراهيم، تبصرة الحكام في اصول الأقضية ومناهج الأحكام ،مكتب - ٢

 . ٢/٧٨م ، ١،١٩٨٦،القاهرة،ط

 . ٣/٦٧١م، ج٢٠٠٣ابن كثير، إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، دار البصائر، - ٣

 . ٣٩٧/ ٣المرجع السابق. ج- ٤

 . ٤/٢٢٨الآمدي، الإحكام ، مرجع سابق، - ٥
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  ١ھم أھل العلم –ذلك جمع من العلماء كما ذھب إلى –والمراد بأھل الذكر 
لأھل –ویدخل في عموم ھذه الآیة سؤال المجتھد سواء أكان مفتیاً أم حاكماً  

  الاختصاص والخبرة ،والاستعانة بھم في الوقائع المتعلقة بعلومھم.
یقول الإمام السرخسي في شأن تقدیر العیوب في الرقیق:" فعلى القاضي أن   

ن الأطباء، لأن علم ذلك عندھم ،وإنّما یرجع في معرفة كل شيء یریھ مسلمین عدلین م
إلى من لھ بصر في ذلك الباب، كما في معرفة القیمة، والأصل فیھ قولھ تعالى:" فَاسْألَوُا 

كْرِ إنِ كُنتُمْ لاَ تَعْلمَُونَ ".   ٢أھَْلَ الذِّ
إلا  :"وإن كان لا یقف علیھ-ویقول الكاساني في شأن الرجوع إلى الأطباء  

كْرِ إنِ كُنتُمْ لاَ تَعْلمَُونَ "وھم  الأطباء والبیاطرة فیثبت، لقولھ عز وجل:" فَاسْألَوُا أھَْلَ الذِّ
  ٣في ھذا الباب من أھل الذكر فیُسألون".

في موضع آخر:" وإن كان مما لا یطلعّ علیھ إلا النساء  -ویقول الكاساني  
كْرِ إنِ كُنتُمْ لاَ تَعْلمَُونَ " والنساء ،فالقاضي یریھن ذلك ،لقولھ عز وجل " فَاسْأَ  لوُا أھَْلَ الذِّ

  ٤فیما لا یطلع علیھ الرجال أھل الذكر".
سُولِ وَإلِىَٰ أوُليِ الأْمَْرِ مِنْھُمْ لعََلمَِھُ الَّذِینَ قولھ تعالى:"  -٤ وهُ إلَِى الرَّ وَلوَْ رَدُّ

  )٨٣یَسْتَنبطُِونَھُ مِنْھُمْ "(النساء :
یأمر عباده المؤمنین بالرجوع فیما  - إنّ الله تعالى من ھذه الآیة:وجھ الاستدلال  

) وإلى البصراء بالأمور من أھل یشكل علیھم ،ویغمض علیھم علمھ إلى الرسول (
المعرفة والفطنة والتجربة ، وأھل الاختصاص من الأطباء والاقتصادیین وذوي الخبرة 

أولي الأمر الذین ینبغي الرد إلیھم في الزراعة والخرص والتقویم ونحوھم، یعدون من 
   ٥،والأخذ بقولھم في المسائل الغامضة التي تدخل في نطاق اختصاصھم".

  ثانیاً : من السنة النبویة.

ما روتھ عائشة ( رضي الله عنھا) في شأن  زید بن حارثة وابنھ أسامة، قالت:" دخل   -١
أيْ عائشة ،ألم تري ) وھو مسرور تبرق أساریر وجھھ، فقال: عليّ رسول الله (

                                                        

، الجصاص، ١٠/١٠٨م، ١٩٦٤، ٢القرطبي، محمد،  الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية ،القاهرة، ط- ١

 . ٣/١٧٧هـ، ١٤٠٥أحمد ،أحكام القرآن ، دار إحياء التراث ،بيروت، 

 . ١٣/١١٠م، ١٩٩٣السرخسي، محمد، المبسوط، دار المعرفة ،بيروت، - ٢

 .٥/٢٧٨، ج ٢،١٩٨٦الكاساني، أبو بكر ،بدائع الصنائع  في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية ،بيروت، ط- ٣

 . ٥/٢٧٩رجع السابق ،جالم- ٤

. وانظر الضويحي، أحمد ٤/١٣٤م ، ج١٩٩٠رشيد رضا، محمد، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، - ٥

 .٢٩هـ، ص ١٤٣٠، ٤٢،الاستعانة بأهل الاختصاص في الاجتهاد دراسة أصولية ، مجلة العدل، العدد 
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أن مجززاً المدلجي دخل فرأى أسامة وزیداً وعلیھما قطیفة ،وقد غطیا رؤوسھما 
 ١وبدت أقدامھما ،فقال: إنّ ھذه الأقدام بعضھا من بعض".

في الحدیث دلیل ظاھر على اعتبار آراء أھل  وجھ الاستدلال من الحدیث:
 في یقدحون الناس كان فقد زّز)الاختصاص والخبرة ، فقد سر النبي بخبر القائف (مج

 من بعضھا الأقدام ھذه بأن القائف شھد اللون، ولمّا أبیض أسوداً وأبوه كونھ أسامة نسب
 طریق عن لأبیھ الابن وأثبتت نسب التھمة، أزالت التي الشھادة بتلك النبي بعض، سر

ز تقلید المجتھد الخبرة ،وقد أخذ منھ الأصولیون جوا أنواع نوعاً من تعدّ  والتي القیافة،
للقائف ،كما استند جمھور الفقھاء على ھذه الواقعة في اعتبار قول القائف وبناء الأحكام 

 ٢علیھ في المسائل التي تدخل في القیافة . 

) بعث عبدالله بن رواحة ما رواه جابر بن عبدالله (رضي الله عنھما):"أن النبي(  -٢
 ٣إلى یھود خیبر لیخرص علیھم النخل". 

) بعبدالله بن رواحة في تقدیر غلة استعانة النبي ( الاستدلال من الحدیث:وجھ 
  نخل یھود خیبر وھو من أھل الاختصاص والخبرة في ھذا الشأن.

) اعتبر أقوال النساء فیما لا یطلع علیھ غیرھن ، كشھادة المرأة في أن النبي (- ٣
   ٤الرضاع، وقول القابلة في الولادة ، ونحو ذلك.

                                                        

، ومسلم في صحيحه كتاب الرضاع باب   ٦٧٧٠قائف رقمه أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الفرائض باب ال - ١

 . ١٤٥٩العمل بالحاق  القائف الولد برقم 

، وانظر الشافعي، محمد، الأم، دار المعرفة ،بيروت، ٤٣٣انظر القرافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق،  - ٢

، ١/٤٣٧لكتب العلمية ، بيروت، ،ج، الشيرازي، إبراهيم، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار ا٥/١٧م،  ج١٩٩٠

، وانظر الضويحي، أحمد ،الاستعانة بأهل الاختصاص ،مرجع سابق،  ٨/٣٧١ابن قدامة ،المغني ، مرجع سابق، ج

 . ٢٩ص 

. انظر مجمع ".قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح٣٤١٤أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع ،باب الخرص برقم - ٣

 . ٤/١٢١الزوائد ج

مما يدل على ذلك  حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بن أبي إهاب ،فجاءت أمة سوداء فقالت: قد  - ٤

. أخرجه البخاري في صحيحه، ") فقال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما أرضعتكما . فذكرت ذلك للنبي ( 

 . ٥١٠٤كتاب النكاح، باب شهادة المرضعة رقم 
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  فعل الصحابة:  :ثالثاً 

   ١فقد روي أن أبا بكر استعان برأي أبي بن كعب في تقدیر جزاء الصید. -١

  ٢روي أن عمر استعان بالقافة في إثبات النسب في وقائع كثیرة ومشھورة. -٢

كما استعان عمر برأي حسان بن ثابت ولبید بن ربیعة في تفسیر قول الحطیئة  -٣
ترحل لبغیتھا .... واقعد فإنك أنت الطاعم دع المكارم لا   في الزبرقان بن بدر: 

 الكاسي. 

   ٣وحكم بحبس الحطیئة بناء على ذلك.

  رابعاً: من المعقول:     

من الثابت عند علماء الأصول أنھ لا یشترط في المجتھد ولا القاضي أن یكون عارفاً  
أنھ اشترط بالعلوم كلھا ،إذ یستحیل تحقق ذلك ،ولذلك لم یرد عن أحد من علماء الأصول 

فیھما الإحاطة بكافة العلوم والفنون، وبالتالي لا بد للمجتھد أو القاضي أن یستعین بأھل 
  الخبرة والاختصاص عندما تعرض علیھ واقعة من الوقائع یجھل دقائقھا . 

یقول ابن القیم:" وقد أمر الله تعالى بقبول شھادة الشاھد ،وذلك تقلید لھ، وجاءت الشریعة  
القائف، والخارص، والقاسم، والمقوّم للمتلفات وغیرھا، والحاكمین بالمثل في بقبول قول 

جزاء الصید، وذلك تقلید محض، وأجمعت الأمة على قبول قول المترجم ،والرسول 
   ٤،والمعرف ،و المعدّل، وذلك تقلید محض لھؤلاء".

                                                        

 .٣/١٧٣م،  ١٩٩٩، ٢سير القرآن العظيم، دار طيبة ، طابن كثير ، إسماعيل، تف- ١

، وانظر ابن أبي شيبة ، عبداالله، ٢/٢١٩هـ،  ٢،١٤٠٣أنظر عبدالرزاق، المصنف ، المكتب الإسلامي، بيروت ، ط - ٢

 . ٣/٥١٦هـ،  ١٤٠٩مصنف ابن أبي شيبة، مكتبة الرشد، الرياض، 

. وانظر الضويحي، أحمد ،الاستعانة بأهل ٨/١٠١م ، ١٩٨٦،ابن كثير ،إسماعيل، البداية والنهاية، دار الفكر-

  ٣.  ٣١الاختصاص ،مرجع سابق،  ص 

 . ٢/٢٠٣ابن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سابق،  - ٤
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  .المبحث الثاني :تعيين الخبراء وشروطهم، وحجية رأيهم

 تعيين الخبراء. المطلب الاول :

من المقرر فقھاً أن القاضي لا یقدم على الاستعانة بالخبراء وأھل الاختصاص إلا إذا 
كانت الواقعة المعروضة علیھ من الوقائع التي تتسم بالتعقید والدقة ،بحیث یفتقر الناظر 
فیھا إلى الخبرة والتخصص، أمّا إذا كانت الواقعة المعروضة على القاضي من الوقائع 
الیسیرة البینة التي یستطیع القاضي الإحاطة بجوانبھا فلا یحتاج عندھا لاستشارة 

  .  الخبراء، إذ لن تضیف ھذه الاستشارة شیئاً لتشكیل قناعة القاضي بالحكم

 ١یقول الإمام القرافي :"ولا یجوز لعالم ولا جاھل التقلید في زوال الشمس لأنھ مشاھد". 

ر إلى نظر الخبیر المتخصص ، وكان القاضي یجھل خبایا فإذا كانت الواقعة مما یفتق 
الواقعة المعروضة أمامھ ، فعندھا یجب علیھ أن یستعین بأھل الخبرة الحاذقین، لیكون 
رأیھم معیناً لھ في تبین حقیقة الواقعة وإصدار الحكم فیھا، إذ تقصیره في ذلك قد یُعرّض 

  حكمھ للنقض. 

 وافرها بالخبير:المطلب الثاني: الشروط الواجب ت

  الشرط الأول: الخبرة: 

، یقول ٢إنّ اشتراط الخبرة فیمن یستعین بھ القاضي ھو محل اتفاق بین أھل العلم 
   ٣المرداوي:" یعتبر كون الخارص مسلماً أمیناً خبیراً بلا نزاع".

راء والأصل في ذلك ما أوردناه آنفاً من الآیات القرآنیة التي ترشد إلى الإحالة على الخب 
من أھل المعرفة والنظر ، كقولھ تعالى :" فاسألوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون" وقولھ 

  تعالى:" ولا ینبئك مثل خبیر" وقولھ تعالى :" فاسأل بھ خبیراً". 

من بعده ما كانوا یستعینون إلا بمن اتصف بھذه  -) والصحابة الكرامكذلك فإن النبي ( 
  الصفة في فنّھ. 

                                                        

 .٤٣٤القرافي، شرح تنقيح الفصول ،مرجع سابق،  - ١

، الكاساني، بدائع ١/٤٣، ابن فرحون ، تبصرة الحكام، مرجع سابق ،٧/٢٧٧الشافعي، الأم، مرجع سابق،   - ٢

 . ١/١٠٩، أبن القيم، أعلام الموقعين، مرجع سابق ،٢/١٩٨الصنائع، مرجع سابق، 

 . ٣/١٠٩،  ٢المرداوي، علي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، ط- ٣
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رة ھو تمام الضبط والمعرفة بحیث یصیر الخبیر حاذقاً في فنھ نادر الخطأ وضابط الخب 
   ١فیھ ، وبالتالي لا یطلق ھذا الوصف على من لھ أدنى معرفة فیھ.

كأن یشتھر بین الناس أمر المختص  ٢ویعرف أھل الخبرة والاختصاص إما بالاستفاضة 
  في مجال تخصصھ. ومنزلتھ في فنھ، حتى یتواطؤوا على عده خبیراً ومرجعاً 

یقول ابن تیمیة:" إذا علم الناس وشھدوا أن فلاناً خبیر بالطب، أو القیافة ،أو الخرص 
وتقویم السلع، ونحو ذلك ، وثبت عند الحاكم أنھ عالم بذلك دونھم ،أو أنھ أعلم منھم بذلك، 

بذلك ،  ثم نازع الشھود الشاھدون لأھل العلم بالطب والقیافة والخرص والقویم أھل العلم
وجب تقدیم قول أھل العلم بالطب والقیافة والخرص والتقویم على قول الشھود الذین 

  ٣شھدوا لھم".

كما یعرف أھل الخبرة بالشھادة ، بأن یشھد عدلان بأن فلاناً من أھل الخبرة في فنھ،  
تخریجاً على قول من قال من علماء الأصول بأن ذلك من قبیل الشھادات، والاصل في 

ادة أنھا لا تكون إلا من اثنین،  ولیست من قبیل الأخبار التي یقبل فیھا قول الواحد. الشھ
یقول الشرواني في حواشیھ في كیفیة معرفة الطبیب الذي یجوز الاعتماد علیھ:" ویعلم 

  ٤كونھ عارفاً بالطب بشھادة عدلین عالمین بمعرفة الطب ".

مؤسسات التعلیمیة والتدریبیة في ومما یندرج تحت مسمّى الشھادة ، ما تصدره ال 
عصرنا الحاضر من شھادات دالة على أھلیة حاملھا وعلو كعبھ في فنھ، خصوصاً أن 
ھذه الشھادات أصبحت ھي المعوّل علیھا في تعیین الأطباء والمھندسین والمدرسین 

  والقضاة وغیرھم من أھل الاختصاص والخبرة. 

  الشرط الثاني: الإسلام 

 ،اشتراطھفي اشتراط صفة الإسلام في الخبیر ، فذھب جمھور الفقھاء إلى اختلف الفقھاء 
حتى أن البعض ادّعى الإجماع على ذلك، ذلك أن الكفر نقیض العدالة، وبالتالي لا یطمئن 

  إلى شھادتھ ولا إلى أقوالھ. 

                                                        

ائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب ، ابن نجيم، زين الدين، البحر الر١/٤٣٧الشيرازي، المهذب، مرجع سابق،  - ١

 . ٢/٣٠٧،  ٢الإسلامي،ط

 .  ٥٣٥هـ،٢،١٤٢٨ابن القيم، محمد، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، ط  - ٢

 . ١/١٣٩هـ،١٤١١ابن تيمية ،أحمد،  درء تعارض العقل والنقل، جامعة الإمام محمد بن سعود،  - ٣

 . ٩/١٩٧أحمد، الحواشي على تحفة المنهاج ،دار الكتب العلمية،  الشرواني،  - ٤
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ومما استدل بھ ھؤلاء قولھ تعالى في جزاء الصید:" یحكم بھ ذوا عدل منكم"(المائدة 
. یقول الألوسي في تفسیر ھذه الآیة: "ذوي عدل منكم: أي حكمان عدلان من )٩٥:

   ١المسلمین".

ویقاس على اشتراط الإسلام في حَكَمي جزاء الصید اشتراطھ في كافة من یستعین بھم 
  الحاكم أو القاضي  من أھل الخبرة والاختصاص. 

، ویقول ابن قدامة ٢بلا نزاع".یقول المرداوي:" یعتبر كون الخارص مسلماً أمیناً خبیراً  
كما یقول ٣في شأن شروط الخارص :" ویعتبر أن یكون مسلماً غیر متھم ذا خبرة ".

السمرقندي في شأن عیوب النساء:" وإن كان العیب مما لا یطلع علیھ الرجال، ویطلع 
   ٤علیھ النساء، فإنھ یرجع إلى قول النساء فترى امرأة مسلمة عدلة والثنتان أحوط".

، وبذلك قال بعض ٥وذھب أكثر المالكیة إلى جواز الاستعانة بغیر المسلم في ھذا الباب 
   ٦الحنفیة و الشافعیة و الحنابلة في الطبیب خاصة.

یقول الباجي في شأن الرجوع إلى الأطباء:" فإن كان مما لا یعلمھ إلا أھل العلم بھ ،  
فیھا إلا أقوال أھل المعرفة بذلك، فإن كالأمراض والعلل التي تحدث بالناس، فإنھ لا یقبل 

كانوا من أھل العدل فھو أتم ،وإن لم یوجد من یعرف ذلك من أھل العدل قُبل في ذلك 
   ٧قول غیرھم ،وإن كانوا على غیر الإسلام".

                                                        

هـ، ١٤١٥، ١الألوسي، محمود، روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - ١

٧/٣٤ . 

 . ٣/١٠٩المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق،  - ٢

 . ١/٣٠٥هـ، ١٤١٤، ١أحمد، دار الكتب العلمية، طابن قدامة، عبداالله، الكافي في فقه الإمام  - ٣

 . ٩٨/ ٢هـ،  ٢،١٤١٤السمرقندي، علاء الدين، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية ،بيروت، ط - ٤

، ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع ٢،٤/١٩٣الباجي، أبو الوليد، المنتقى شرح الموطأ، دار الكتاب الإسلامي، ط- ٥

 .٢/٢٤٧سابق،

،الشربيني، محمد ٢/٤٢٢م ،٢،١٩٦٦عابدين، محمد، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر ،بيروت طابن  - ٦

، الزركشي، ١/٣٥٧م، ١٩٩٤، ١الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية ،ط

 .١/٦١م، ١٩٨٢محمد، خبايا الزوايا، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويت، 

 .١٩٣/ ٤الباجي، المنتقى، مرجع سابق، - ٧
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أن شرط الإسلام ھو شرط تمام ولیس شرط  -والراجح في ھذه المسألة والله تعالى أعلم  
الخبیر المسلم العدل فلا یلجأ إلى غیره ، أمّا إن تعذر أو كان غیر لزوم ،وبالتالي إن وجد 

المسلم أمھر من المسلم في فن من الفنون، فلا بأس من الاستعانة بغیر المسلم إن كان 
  موثوقاً.

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا شَھَادَةُ بَیْنكُِمْ إذَِا   ومما یدلل على ما أسلفت قولھ تعالى في الوصیة:" یَا أیَُّ
نكُمْ أوَْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِكُمْ إنِْ أنَتُمْ  ةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّ

صِیبَةُ الْمَوْتِ.."( المائدة :   )١٠٦ضَرَبْتُمْ فِي الأْرَْضِ فَأصََابَتْكُم مُّ

  وجھ الدلالة من الآیة: 

ر عند الضرورة ، كأن یكون المسلم في سفر، فیصیبھ دلت الآیة على جواز استشھاد الكاف
مرض فیخشى على نفسھ من الموت فیضطر للإیصاء ولا یجد أحداً من المسلمین 

  لیشھده. 

) استعان بخبرة عبدالله بن أریقط في الھجرة، وكان إذ ذاك رجلاً كما أن النبي ( 
إذ یعتمد المسلمون  ،كما أن واقع المسلمین في عصرنا الحاضر یشھد لذلك١مشركاً 

بصفة شبھ كلیة على علوم ومعارف الغرب وخبراتھم ، خصوصاً وأن الخبرة الحدیثة 
تعتمد غالباً على الوسائل العلمیة والمختبرات المتخصصة التي یغیب فیھا العامل 

  الشخصي غالباً. 

 الشرط الثالث: العدالة

ھب جمھور أھل العلم في كافة إن اشتراط عدالة الخبیر الذي یستعین بھ القاضي ھو مذ 
  ٢المذاھب.

یقول الإمام السیوطي: "فاشتراط العدالة في الشھادة والروایة في محل الضرورات، لأن  
الضرورة تدعو إلى حفظ الشریعة في نقلھا وصونھا عن الكذب ،وكذلك الفتوى أیضاً 

اع، فلو لصون الأحكام ،ولحفظ دماء الناس وأموالھم وأبضاعھم وأعراضھم عن الضی
قبل قول الفسقة ومن لا یوثق بھ لضاعت، وكذلك في الولایات على الغیر، والسعایة في 

                                                        

 ) ٢٢٦٣انظر في ذلك البخاري، الجامع الصحيح ،حديث رقم (- ١

، الأزهري، ٢/١٩٨، الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق،١٣/١١٠السرخسي، المبسوط ، مرجع سابق،  - ٢

، الشافعي، الأم، مرجع سابق، ١/١٢٦، جواهر الاكليل شرح مختصر خليل، المكتبة الثقافية ،بيروت صالح،

 ، ٢/٣٧٠، ابن قدامة ، الكافي، مرجع سابق، ١/٢١٦، الشيرازي، المهذب، مرجع سابق،٦/٢٤٧
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الصدقات، وما أشبھ ذلك، لما في الاعتماد على الفاسق في شيء منھا من الضرر 
  ١العظیم". 

ولقد استند جمھور العلماء فیما ذھبوا إلیھ إلى قولھ تعالى في جزاء الصید:" یحكم بھ ذوا  
  ) ٩٥منكم" (سورة المائدة: عدل

فالآیة صریحة في دلالتھا على اشتراط العدالة في الحكمین، ویقاس علیھما كافة من  
  یستعین بھم القاضي من أھل الخبرة والاختصاص. 

:" ولا یقبل التقویم إلا من عدلین من أھل -في تقویم الجنایة على العبد -قال ابن قدامة 
  ٢ي تقویم سائر المتلفات".الخبرة بقیم العبید ، كما ف

:" إن كان العیب مما یطلع علیھ -ویقول صاحب التاج والإكلیل في شأن تقدیر العیوب 
الرجال ،فقال محمد وغیره: لا یثبت إلا بقول عدلین من أھل العلم بتلك السلعة 

   ٣وعیوبھا".

تمد على ومما یستدل بھ من المعقول على اشتراط العدالة في الخبراء أن القاضي سیع 
  قولھم في حكمھ وبالتالي كان لا بد من الوثوق من عدالتھم. 

  ٤وذھب جمع من الفقھاء من مختلف المذاھب إلى عدم اشتراط العدالة في الخبراء.  

قال صاحب التاج والإكلیل في معرض حدیثھ عن شھادة الأطباء:"...فإن كانوا من أھل 
بل في ذلك قول غیرھم وإن لم یكونوا العدل فھو أتم ،وإن لم یوجد فیھم أھل عدل ق

   ٥مسلمین".

ویظھر للباحث أن الأصل في القاضي أن یتحرى عدالة الخبیر، ولا یستعین إلا بمن  
اتصفوا بالعدالة ، ولكن إن تعذّر ذلك بأن لم یوجد من ھؤلاء الخبراء من یحوز شروط 

بالأوثق من ھؤلاء متى فعندھا یجوز للقاضي أن یستعین  -العدالة المقررة عند الفقھاء

                                                        

 . ٣٨٧م،  ١٩٩٠، ١السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ط- ١

 . ٤/٩٤ابن قدامة ،الكافي، مرجع سابق، - ٢

 . ٤/٤٦٢هـ، ١٤١٦، ١ري، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية ،طالمواق، محمد العبد- ٣

، ابن رشد، محمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث ٧/١٨الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، -  ٤

الدين، المبدع ، ابن مفلح، برهان ٢/٩٩، ابن فرحون ، تبصرة الحكام، مرجع سابق، ٢/١٨٣م،  ٢٠٠٤،القاهرة ،

 . ١٠/٢٦٠م ، ١٩٩٧، ١شرح المقنع، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

 .٤/٤٦٢المواق، محمد العبدري، التاج والإكليل، مرجع سابق،   - ٥
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تیقن من علمھ وحذقھ في فنھ، خصوصاً وإن الخبرة في عصرنا الحالي غالباً ما تعتمد 
على المختبرات العلمیة والأجھزة الالكترونیة الحدیثة التي قلصت من حیز العامل 

  الشخصي إلى حد كبیر. 

الحیاد والنزاھة وقد افترض المشرّع الاردني في الخبراء اللذین تعیّنھم المحكمة   
والاستقلال،  وذلك تحقیقاً للعدالة في الرأي والخبرة المقدمة للمحكمة ، وخلافا لذلك فإنّ 
المشرّع أجاز لأي من أطراف الخصومة التقدم بطلب رد الخبیر، أسوةً برد القاضي ، 

) من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني ١٣٤المادة ( وذلك للأسباب التي حددتھا
  :،وعلى سبیل الحصر والتي نصت على أنھ: " یجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالیة

إذا كان لھ أو لزوجھ دعوى مماثلة للدعوى التي ینظرھا، أو إذا جدت لأحدھما  -١
خصومة مع أحد الخصوم ، أو مع زوجھ بعد قیام الدعوى المطروحة على 

ه عن نظر الدعوى القاضي ، ما لم تكن ھذه الدعوى قد أقیمت بقصد رد
   .المطروحة علیھ

إذا كان لمطلقتھ التي لھ منھا ولد أو لأحد أقاربھ أو أصھاره على عمود النسب  -٢
زوجھ ما لم   خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى،  أو مع 

تكن ھذه الخصومة قد أقیمت بعد قیام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد 
  رده.

   . د الخصوم یعمل عندهإذا كان أح -٣

إذا كان قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم أو كان قد تلقى منھ ھدیة قبیل رفع الدعوى  -٤
   .أو بعده

إذا كان بینھ وبین أحد الخصوم عداوة أو مودة یرجّح معھا عدم استطاعتھ الحكم  -٥
  ١بغیر میل".

  

   الشرط الرابع: العدد.

الأثر –رة ھل ھي شھادة أم روایة أم حكم لقد كان لاختلاف العلماء في تكییف الخب  
  الأكبر في اختلافھم في عدد الخبراء الواجب الاستعانة بھم.

                                                        

 .  ١٠٧م، ص ٢٠٢٢الكيلاني، محمود ، قواعد الاثبات وأحكام التنفيذ ، دار الثقافة للنشر، عمان ،  - ١
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فمن كیّف الخبرة بأنھا شھادة اشترط  التعدد ، فلا یقبل فیھا أقل من شھادة أثنین،          
  أمّا من رجّح في الخبرة جانب الروایة ،أو الحكم فقال بأن قول الواحد یجزئ. 

 الاشخاص ذلك فقد اتفق الفقھاء على أنھ یكفي قاسم واحد لقسمة الحصص بینل 
 فھنا الحصص لثمن وتقدیر تقویم إلى تحتاج كانت إذا أمّا تقویم، تحتاج الى لا والتي

  ١واحد. قاسم ولا یكفي اثنین قاسمین الفقھاء اشترط
 بالواحد، فیھ ،فاكتفى الحاكم عن نائب القاسم أن والمقوّم القاسم بین والفرق  

   ٢الشھادة. جانب فیھا فترجّح القیمةعلى  كالشاھد والمقوّم
 علم عن الخبر طریقھ لأن یكفي الواحد القاسم" :الخرشي حاشیة في جاء  

 یكون أن إلا عبدًا أو كافرًا ولو والطبیب والمفتي كالقائف من الناس القلیل بھ یختص
 تقویمھ على یترتب حیث ونحوه للمتلف لمقوّما العدالة. وأمّا فیھ فیشترط القاضي، وجھھ
  ٣فیھ الواحد". فیكفي وإلا التعدد من فیھ بد فلا غرم أو قطع

 من أقل بینھما یقسم أن یجز لم تقویم القسمة في كان إذا" :القناع كشاف وفي 
 یكن لم وإن الشھادات، كسائر اثنین من أقل فیھا یقبل فلم شھادة بالقرعة لأنھا قاسمین،

   ٤والحاكم". القائف اشبھ فیھ یجتھدما  ینفذ لأنھ واحد، أجزأ تقویم فیھا
  الرأي الراجح في مسألة اشتراط تعدد الخبراء: 
نقول إنھ مما لا شك فیھ أن الاستعانة بأكثر من خبیر ھو أوثق وأفضل وأتم   

فرأي الاثنین أفضل من رأي الواحد ، لذلك فقد جاءت ظواھر النصوص القرآنیة في 
تدل على التعدد،  -لتي التحكیم في جزاء الصید للمحرم والشقاق والنزاع بین الزوجینمسأ

  ولھذا فأكثر العلماء على اشتراط الاثنین في ھاتین المسألتین عملاً بظاھر النصوص. 
على أن بعض العلماء حملوا ظواھر النصوص على الأولویة ،إذ المقصود بھ  

  ت الاستعانة بخبرة  خبیر واحد لكفت .زیادة الاستیثاق . وبالتالي لو تم
وأرى أن القاضي ھو من یقدّر حاجة الواقعة المعروضة أمامھ ، وھل یحتاج  

فیھا إلى الاستعانة بأكثر من خبیر ، إذ بعض الوقائع تتسم بالدقة والتعقید وتحتاج إلى 
قناعتھ مزید من النظر والدراسة، وبالتأكید تعدد الخبراء یساعد في تشكیل القاضي ل

  بالحكم المنوي إصداره للواقعة المنظورة.
  

                                                        

، الخرشي، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل، دار الفكر ،بيروت،  ٨/٦١٦هداية العيني، البناية شرح ال - ١

 .١١/٥٠٦،ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ٤/٥٨٨، الشربيني، مغني المحتاج،٦/١٨٥

 . ٦/١٨٥العدوي، حاشية العدوي، مطبوعة بهامش حاشية الخرشي، دار الفكر ،بيروت ،  - ٢

 . ٦/١٨٥شي شرح مختصر خليل، دار الفكر ،بيروت، الخرشي، محمد ،حاشية الخر - ٣

 .٦/٣٨٠البهوتي، منصور،  كشاف القناع عن متن الإقناع ، دار الكتب العلمية،   - ٤



     یة دقھل -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  "لثلثاالجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                        

       

- ٢٤٥١ - 

 

 المطلب الثالث: حجية رأي الخبير(القيمة القانونية لرأي الخبير).

مما لاشك فیھ أن قول القاضي وحكمھ ھو القول الفصل في الدعوى، وإن  
تضمنت الدعوى رجوعاً إلى أھل الخبرة والبصر والدرایة، ویمكن القول بأن غایة ما 

ھُ إلى القاضي تضاف إلى الحجج والأدلة یكون ل ةُ إقناعٍ تُوجَّ تقریر الخبیر أنھ قوَُّ
والإثباتات والمستندات الأخرى الموجودة في الدعوى المعروضة، ویتعیّن على القاضي 
نَ قناعتھ ورأیھ وقراره من خلال ذلك، وبھذا أخذ فقھاء القانون ،فإن رأي الخبیر  أن یكوِّ

ریق الاستنباط والمعاینة لمحل النزاع وفحص وتحلیل أجزائھ، الذي یتوصل إلیھ عن ط
أو عن طریق أقوال الخصوم والمستندات المقدمة وكذلك الشھود في القضیة، لیس ملزماً 

  للقاضي ،فالقاضي ھو صاحب الرأي الفاصل في الدعوى.
) من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني ما نصھ: ٨٦جاء في المادة (  

  لخبیر لا یقیّد المحكمة. رأي ا

وعلیھ فان للمحكمة السلطة التقدیریة تقتنع بموجبھا برأي الخبیر فتعتمده أو لا تقتنع بھ  
فستبعده ، وتعیّن غیره لیقوم بالمھمة ،وھذا ما أكدتھ محكمة التمییز الاردنیة بقولھا " إن 

كمة ، وفق احكام تقریر الخبرة یصلح أساساً للحكم، طالما أنھ جرى تحت إشراف المح
المادة الثانیة من قانون البینات ، وتستقل محكمة الموضوع بتقدیره والأخذ بھ، ولیس في 
القانون ما یوجب على المحكمة إجراء كشف جدید طالما اعتمدت تقریر الخبرة وقنعت 

 ١بھ". 

أنھ لا بد من التفریق بین نوعین من الخبرة ، فالخبرة التي ھي  ویبدو للباحث 
بمثابة استشارة فنیة تكمیلیة تعزز قناعة القاضي ولا تؤسسھا فھذه الخبرة لیست ملزمة 
للقاضي بل لھ ھو تقدیر الموقف والوصول إلى الحكم الذي یتفق وقناعتھ. وبالتالي تكون 

  الخبرة ھنا للاستئناس . 
ن تقریر الخبیر یُعدّ أمراً حاسماً في الواقعة المعروضة كونھ صادر أمّا إذا كا 

عن متمرس في ھذا الفن حاذق فیھ، ومتعلق بمسألة دقیقة تخفى على القاضي ولا یسعھ 
الإحاطة بخبایاھا ، كالتقاریر الصادرة عن المختبرات الجنائیة والطب الشرعي في تحدید 

دم في جریمة القتل مثلاً، أو تقریر الطب سبب الوفاة ،وساعتھا ،والسلاح المستخ
الشرعي في مسألة إثبات جریمة الزنا، أو الاغتصاب ،وكشف البكارة من عدمھا ،وكذلك 
كشف التزویر في المستندات والوثائق الرسمیة ،ومطابقة الخطوط ونحوھا ، فھذا كلھ 

                                                        

). أنظر الكيلاني، محمود ، قواعد الاثبات وأحكام التنفيذ ، دار الثقافة للنشر، عمان ١٥٨٤/١٩٩٨( قرار تمييز رقم  - ١

 .  ١٠٣م، ص ٢٠٢٢، 
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ي یكون لتقریر الخبراء مما یفتقر إلى الخبرة الفنیة التي قد لا توجد عند القاضي ، وبالتال
  في مثل ھذه الوقائع القول الحاسم في القرار الذي یصدره  القاضي.

   
 وتقریره لقولھ القاضي أخذ وأن الخبیر، قول بحجیة القول وبناء علیھ نستطیع 

 علیھا ویتوقف علمھ عن تخرج التي أو القضایا في المسائل ملزم من الناحیة الشرعیة 
  أسرارھا ودقائقھا. علیھ وتخفى بالقضیة، الحكم

   
یقول ابن فرحون في التبصرة :" یجب الرجوع إلى قول أھل البصر ومعرفة  

  ١النخاسین في معرفة عیوب الرقیق من الإماء والعبید".
"علم صحیح یجب القضاء بھ  :القائف عن حدیثھ في الله رحمھ حزم ابن وذكر 

  ٢في الأنساب والآثار". 
  

) لمّا سُئل عن شراء التمر رنا ما روي عن النبي (ومما یدللّ على ما ذك
   ٣) عن ذلك.) :" أینقص الرطب إذا یبس؟ قالوا: نعم، فنھاھم النبي (بالرطب، فقال (

)جاء بعد سؤالھ أھل الخبرة ،فلما أخبروه بنى حكمھ أن نھیھ ( وجھ الدلالة : 
  على رأیھم.  

                                                        

 . ٢/٨١بن فرحون ، تبصرة الحكام، مرجع سابق ، ا - ١

 . ٩/٣٤٠ابن حزم ،علي،  المحلى بالآثار، دار الفكر ، بيروت،  - ٢

) ، والترمذي ،كتاب البيوع عن ٣٣٥٩،رقم الحديث( ٣/٢٥١رواه أبو داود ،كتاب البيوع ، باب التمر بالتمر،  - ٣

 ). ١٢٢٥،حديث رقم( ٣/٥٢٠بنةرسول االله باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزا
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  المبحث الثالث: مسؤولية الخبير القانونية

  
 الجھة من بتكلیف فنیة مسألة في البحث في تنحصر الخبیر مھمة رغم أن  
فیھ،  المرسومة المھمة حدود ضمن التكلیف بقرار الواردة الأسئلة للإجابة عن القضائیة

إلاّ أنّ ھذه المھمة وبسبب تعلقھا بإثبات حقوق الخصوم والتزاماتھم لتعدّ مھمةً خطیرة ، 
 إذا ینصفھ الخبیر من دلیلاً  الحق صاحب أن ینال برة  یمكنوأمانة عظیمة ، فبتقریر الخ

 وجھتھا، ویغیّر المحكمة، قد یضللّ  الخبیر عملھ، وبخلاف ذلك فإنّ تقریر استقام
 الأثر یجليّ مما لھ، المحكوم من نقمتھ ،ویبعث على الحق بصاحب الإضرار في ویتسبب
ن القضاة یعتمدون في حكمھم في الباطل، خصوصاً وأن كثیراً م الخبرة لتقریر السلبي

على تقاریر الخبراء دون تمحیص. وھذا الأثر السلبي -الوقائع المنظورة بین أیدیھم 
یحدث رغم ما یتمتع بھ قاضي الموضوع من سلطة مطلقة في تقدیر تقاریر الخبرة كأدلة 

  إثبات في القضایا المنظورة. 
فیجھل  بحتاً، فنیاً  النزاع كان اكلم خطورة یزداد القضائي الخبیر دور أنّ  ونلاحظ

 الحكم إصدار علیھ المشرّع یحظر حد إلى شیئاً، عنھا یعلم ولا المسألة، كنھ القاضي
 إلى المكلف الخبیر فیركن الطبیة مثلاً ، كالحالات مختص بخبیر استعانة بنفسھ بدون

 تظھر اليوبالت رادع، وحساب رقابة بدون التلاعب على قدرتھ مع الماسة إلیھ الحاجة
 الخصوم حقوق في سلباً  المؤثرة ممارستھ عن الخبیر خصوصیة مسؤولیة بوضوح

  .القضاء ومصداقیة
ونظراً لخطورة الأمر وأھمیتھ ارتأى الباحث أن یختم دراستھ ھذه بتسلیط  

الضوء على المسؤولیة القانونیة للخبیر في حال ما إذا أساء الخبیر وخان الأمانة التي 
  حُمّلھا. 

قسّم فقھاء القانون المسؤولیة القانونیة إلى قسمین: مسؤولیة جزائیة ومسؤولیة ی  
  مدنیة .

 المطلب الأول : المسؤولية الجزائية للخبير.

نظراً لأھمیة الخبرة في الإثبات الجنائي ودورھا في الوصول إلى الحقیقة ،  
اة لطرف من وحتى یضمن المشرع بأن یقوم الخبیر بعملھ بأمانة وإخلاص دون محاب

أطراف الدعوى، فقد أعطى المشرع الأردني تقریر الخبرة من حیث العقوبة على الخبیر 
) لسنة ١٦أو الخبراء صفة المحرر الرسمي، فقد عالج قانون العقوبات الأردني رقم (

، ١٧١، ١٧٠م وتعدیلاتھ العقوبات التي ترد بحق الخبیر أو الخبراء في المواد (١٩٦٠
٢١٨ .(  

)منھ على ١٧٠جرائم المتعلقة بواجبات الوظیفة (الرشوة) نصت المادة (ففي ال  
ما یلي:" كلّ موظفٍ وكُلّ شخصٍ نُدبَ إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو التعیین، وكلّ 
شخصٍ كُلف بمھمة رسمیة كالمحكم والخبیر والسندیك طلب أو قبل لنفسھ أو لغیره ھدیة، 
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قوم بعمل حق بحكم وظیفتھ عوقب بالحبس مدة لا تقل أو أیة منفعة أخرى ،لی ،أو وعداً 
  عن سنتین ، وبغرامة تعادل قیمة ما طلب ،أو قبل من نقد أو عین". 

) ما نصھ:" كل شخص من الأشخاص المذكورین في ١٧١/١وجاء في المادة ( 
 المادة السابقة طلب أو قبل لنفسھ أو لغیره ھدیة أو وعداً أو أیة منفعة أخرى لیعمل عملاً 
غیر محق أو یمتنع عن عمل كان یجب أن یقوم بھ بحكم وظیفتھ عوقب بالأشغال الشاقة 

  المؤقتة وبغرامة تعادل قیمة ما طلب أو قبل من نقد أو عین". 
  ) ما نصھ: ٢١٨وجاء في المادة ( 
إن الخبیر الذي تعینھ السلطة القضائیة في دعوى حقوقیة أو جزائیة ویجزم  -١

،أو یؤولھ تأویلا غًیر صحیح على علمھ بحقیقتھ ،یعاقب بالحبس من بأمر مناف للحقیقة 
  ثلاثة أشھر الى ثلاث سنوات ، ویمنع من أن یكون خبیراً فیما بعد.

  .ویحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت مھمة الخبیر تتعلق بقضیة جنائیة  -٢ 
  

  رأي الباحث: 
ائم التي لھا صلة بخیانة الأمانة مما لا شك فیھ أن نص قانون العقوبات على الجر

من قبل الأشخاص المكلفین بعمل رسمي وتزویر الحقیقة للحصول على الرشوة كل ذلك 
  یسھم في الحد من ھذه الجرائم ولو نسبیاً.

 ،ھذا الباب ھو أقطع لدابر الفساد إلا أننا نرى أن منھج الشریعة الإسلامیة في 
عیة ،ومنھا قانون العقوبات الأردني ،فمنھج وأحسم مما استقرت علیھ القوانین الوض

على البعد الدیني والأخلاقي، وتعزیز الخوف من  - الشریعة الإسلامیة یعوّل وبشكل كبیر
رقابة الله تعالى المستمرة للعبد في كافة أقوالھ وأفعالھ وحركاتھ وسكناتھ، فضلاً عن ما 

دیریة، لتكون مصدر ردع جاءت بھ من عقوبات تعزیریة مفوّضة  لسلطة القاضي التق
إضافي لكل من تسوّل لھ نفسھ الوقوع في مثل ھذه الجرائم التي یترتب علیھا في كثیر 

  من الأحیان ضیاع الحقوق، وأكل أموال الناس بالباطل. 
ولھذا ،ومن أجل استئصال ھذه الآفة ، كان لا بدّ من التعویل على الوازع الدیني  

ف من الله ورقابتھ في السر والعلن ، كفیلان بالحد من في نفوس الأفراد ، فتعزیز الخو
ھذه الآفات إلى درجة كبیرة .وبذلك یتظافر البعد الدیني والرقابة الداخلیة مع الحارس 

  القانوني،  فیتكامل الجھد، ویتحقق المقصود . 
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 المطلب الثاني: المسؤولية المدنية للخبير.

ة إلى قسمین: مسؤولیة عقدیة: تنشأ بسبب یقسّم فقھاء القانون المسؤولیة المدنی 
الرابطة العقدیة بین المتعاقدین ، والقسم الثاني المسؤولیة التقصیریة :والتي تنشأ عن كل 

  ما یسبب ضرراً للغیر.
ونظراً لأنّ المشرّع الأردني لم یفرد للخبیر قواعد خاصة لمساءلتھ ،أو لمساءلة  

سوف یخضع للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة  –أرباب المھن عموماً ، فإنھ بالتالي 
  ،والتي نص علیھا القانون .

 ولذلك بالقاضي، أو عقد بالمتخاصمین، یربطھ أي لا القضائي ولأن الخبیر 
، ذلك أن كل  التقصیریة المسؤولیة أساس على إلا تأسیسھا یمكن فمسؤولیتھ المدنیة لا

زم بموجبات معینة تجاه الغیر، أھمھا عدم إنسان عاقل مسؤول عن أعمالھ، بمعنى أنھ ملت
إیقاع الضرر بالغیر، فإذا خرق ھذه الموجبات التزم بإصلاح الضرر والتعویض على 

  .المتضرر
) من القانون المدني الأردني :" كل اضرار بالغیر یلزم ٢٥٦جاء في المادة(

  "..فاعلھ ولو غیر ممیز بضمان الضرر
فان كان  -٢ضرار بالمباشرة او التسبب. یكون الا - ١):" ٢٥٧وفي المادة (

بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط لھ، واذا وقع بالتسبب ،فیشترط التعدي أو التعمد ،أو أن 
  یكون الفعل مفضیاً الى الضرر".
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 الخاتمة :

  وتشتمل على أبرز النتائج والتوصیات: 
  أولاً : نتائج الدراسة :

،وخصوصاً في   الإثبات القضائي زاً فيالخبرة الفنیة دوراً بار تلعب تقاریر -١
حسن تصوّر وإدراك  على القاضي تساعد ھذه التقاریر عصرنا الحالي ،حیث

النزاع المطروح أمامھ  موضوع یثیرھا قد التي والعلمیة الدقیقة المسائل الفنیة
 للفصل فیھ.

 متخصصة، علمیة بكفاءة یتمتع بشخص الاستعانة إلى یھدف قانوني عمل الخبرة -٢
 للمھمة ووفقاً  فنیة، بمسألة دقیق شامل تقریر لوضع الزمن، مع متتابعة بخبرة أو

  .المختص الخبیر یختار الذي القاضي قبل من المحددة
 دون المحضة والعلمیة التقنیة المادیة الوقائع القضائیة الخبرة الفنیة تتناول -٣

 لالتزام بتطبیقھ.بالقانون وا العلم فیھم یفترض القانونیة، لأن القضاة المسائل
إن الاستعانة بالخبراء في مجال تخصصھم الدقیق أمر مشروع للقاضي ، لا بل  -٤

قد یتعین علیھ ذلك في المسائل التي لا یمكنھ من معرفة حقائقھا ودقائقھا بنفسھ، 
 على اعتبار أنھ مأمور ببذل وسعھ واستفراغ طاقتھ للوصول إلى الحكم الصحیح.

 یكون أن ینبغي علوم عدة بین المتشعبة أو العام الطابع ذات المستجدة القضایا -٥
 فیھا جماعیاً.  الاجتھاد

في الشریعة الإسلامیة الكثیر الكثیر من الأدلة الدالة على مشروعیة الاستعانة  -٦
 بالخبراء ، سواء أكانت أدلة نقلیة أم عقلیة. 

براء الذین أورد العلماء مجموعة من الضوابط والشروط الواجب توافرھا في الخ -٧
یستعان بھم ، وذلك لتحقیق الطمأنینة لدى القاضي والخصوم بدقة وسلامة 

 التقاریر التي یقدمھا ھؤلاء الخبراء.
ما زالت الدراسات المنصفة تظھر مدى تفوق ما استنبطھ فقھاء الشریعة  -٨

الإسلامیة القدامى على ما یستنبطھ فقھاء القانون الوضعي في العصر الحدیث 
الجوانب ، خصوصاً إذا علمنا أن ما استنبطھ الفقھاء الأوائل تم في وفي شتى 

صدر الإسلام، أي منذ قرون عدیدة، ورغم ذلك ما زالت عباراتھم تتسم بالحیویة 
 وتتسع لتلبس أثواباً عدیدة وجدیدة لتواكب تطورات الحیاة العصریة الحدیثة.

لشریعة الإسلامیة ،وھذا مما البعد الدیني وتعزیز الرقابة الداخلیة من مرتكزات ا -٩
 تفتقر إلیھ أغلب القوانین الوضعیة. 

نظمت الشریعة وكذلك القوانین الوضعیة المسؤولیة القانونیة للخبیر وما ینجم  -١٠
عن تقریره من أضرار حالة خیانتھ لأمانتھ، وتزویره لنتائج التحالیل التي 

 أجراھا، بحیث ضلل القاضي وزوّده بمعلومات غیر صحیحة .



     یة دقھل -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  "لثلثاالجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                        

       

- ٢٤٥٧ - 

 

  ثانیاً : التوصیات : 

الاھتمام بالمجامع الفقھیة الإسلامیة التي تزاوج عند استنباطھا للأحكام الشرعیة  -١
للوقائع المستجدة ما بین فقھ الفقیھ وأصولھ التي یعتمد علیھا وبین خبرة الخبیر 

 في موضوع الواقعة . 
ن الخبیر أن یكو -في حالة الإحالة على الخبراء–أوصي المحاكم بأن تتحرى  -٢

عدلاً ،مؤتمناً ،مشھوداً لھ بالخبرة في ھذا المجال ،لینعكس كل ذلك على تحقیق 
 العدالة ورد الحقوق إلى أصحابھا.

أوصي المشرع الأردني بضرورة مراجعة المادة المتعلقة بحجیة رأي الخبیر في  -٣
دور الإثبات القضائي ، بحیث یفرق ما بین الوقائع التي لا تشكل الخبرة فیھا ال

الحاسم في الحكم، وتلك الوقائع التي تعتمد اعتماداً تاماً على رأي الخبیر، كونھا 
 متعلقة بموضوع خاص لا یحیط بھ إلا أھل الاختصاص الدقیق. 

 وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین
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  قائمة المراجع :

  ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت.   -١

  ، الكویت. ٢یدي، مرتضى، تاج العروس من جواھر القاموس ، طالزب -٢

 للطباعة الفكر دار ،1 ط ، القرآن ألفاظ مفردات معجم ، الأصفھاني الراغب -٣
  ھـ١٤٢٦ ، لبنان ، والتوزیع والنشر

الأحوذي، عبدالرحمن، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمیة  -٤
 ،بیروت .

ؤوف ، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، المكتبة التجاریة المناوي، عبد الر -٥
 ھـ .١٣٥٦، ١الكبرى، مصر، ط

 م.١٩٨٣، ١الجرجاني، علي ، التعریفات ،دار الكتب العلمیة ،بیروت، ط -٦

 ھـ. ١٤٢٥، ٨الزحیلي، وھبة ، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دار الفكر، دمشق، ط -٧

 . دمشق ،لإسلامیة، مكتبة دار البیانیعة ا، وسائل الإثبات في الشرالزحیلي، محمد -٨

 . برة في المواد المدنیة والجنائیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، علي، الخحسن -٩

خلوصي ، محمد ماجد ، أصول التحكیم  في المنازعات الھندسیة ، دار قابس  -١٠
 للطباعة والنشر.

عقوبات بلعیات ، إبراھیم ، أركان الجریمة وطرق إثباتھا في قانون ال -١١
 م.٢٠٠٧، ١الجزائري، ط

 م.١٩٩٣، ١الغزالي، محمد، المستصفى ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -١٢

 الآمدي، علي، الإحكام في أصول الأحكام، المكتب الإسلامي، بیروت. -١٣

، ١القرافي، أحمد، شرح تنقیح الفصول، شركة الطباعة الفنیة المتحدة، ط -١٤
 م.١٩٧٣

اج إلى معرفة ألفاظ معاني المنھاج، دار الكتب محمد، مغني المحت الشربیني، -١٥
 م.١٩٩٤العلمیة،

 الزیلعي، عبدالله، نصب الرایة لأحادیث الھدایة، وزارة الأوقاف السعودیة. -١٦

، المین، دار الكتب العلمیة ،بیروتابن القیم، محمد، إعلام الموقعین عن رب الع -١٧
 م. ١٩٩٤، ١ط

 م.١٩٩٧، ١عفان ،ط الشاطبي، إبراھیم ، الموافقات ، دار ابن -١٨
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 م.١٩٩٥ابن تیمیة ،أحمد، الفتاوى ، مجمع الملك فھد، المدینة المنورة ،  -١٩

 م. ١٩٦٨ابن قدامة، عبدالله ،المغني، مكتبة القاھرة،  -٢٠

ابن فرحون، إبراھیم، تبصرة الحكام في اصول الأقضیة ومناھج الأحكام  -٢١
 .١٩٨٦، ١،مكتبة الكلیات الأزھریة ،القاھرة،ط

 م.٢٠٠٣، إسماعیل، تفسیر القرآن العظیم، دار البصائر، ابن كثیر -٢٢

، ٢القرطبي، محمد،  الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصریة ،القاھرة، ط -٢٣
 م.١٩٦٤

 ھـ. ١٤٠٥الجصاص، أحمد ،أحكام القرآن ، دار إحیاء التراث ،بیروت،  -٢٤

 م.١٩٩٣السرخسي، محمد، المبسوط، دار المعرفة ،بیروت،  -٢٥

 في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة ،أبو بكر ،بدائع الصنائع  كاساني،ال -٢٦
 . ٢،١٩٨٦بیروت، ط

 م . ١٩٩٠رشید رضا، محمد، تفسیر المنار، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،  -٢٧

الضویحي، أحمد ،الاستعانة بأھل الاختصاص في الاجتھاد دراسة أصولیة ،  -٢٨
 ھـ.١٤٣٠، ٤٢مجلة العدل، العدد 

 م. ١٩٩٠محمد، الأم، دار المعرفة ،بیروت،  الشافعي، -٢٩

الشیرازي، إبراھیم، المھذب في فقھ الإمام الشافعي، دار الكتب العلمیة ،  -٣٠
 بیروت.

 م. ١٩٩٩، ٢ابن كثیر ، إسماعیل، تفسیر القرآن العظیم، دار طیبة ، ط -٣١

 ھـ. ٢،١٤٠٣عبدالرزاق، المصنف ، المكتب الإسلامي، بیروت ، ط -٣٢

عبدالله، مصنف ابن أبي شیبة، مكتبة الرشد، الریاض،  ابن أبي شیبة ، -٣٣
 ھـ.١٤٠٩

 م . ١٩٨٦ابن كثیر ،إسماعیل، البدایة والنھایة، دار الفكر، -٣٤

المرداوي، علي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحیاء التراث  -٣٥
 . ٢العربي، ط

اب ابن نجیم، زین الدین، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكت -٣٦
 . ٢الإسلامي،ط
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ابن القیم، محمد، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ، مجمع الفقھ الإسلامي،  -٣٧
 ھـ،١٤٢٨، ٢جدة، ط

ابن تیمیة ،أحمد،  درء تعارض العقل والنقل، جامعة الإمام محمد بن سعود،  -٣٨
 ھـ.١٤١١

 الشرواني، أحمد، الحواشي على تحفة المنھاج ،دار الكتب العلمیة. -٣٩

، محمود، روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني، دار الكتب الألوسي -٤٠
 ھـ.١٤١٥، ١العلمیة، بیروت، ط

، ١ابن قدامة، عبدالله، الكافي في فقھ الإمام أحمد، دار الكتب العلمیة، ط -٤١
 ھـ. ١٤١٤

السمرقندي، علاء الدین، تحفة الفقھاء، دار الكتب العلمیة ،بیروت،  -٤٢
 ھـ.  ٢،١٤١٤ط

 . ٤المنتقى شرح الموطأ، دار الكتاب الإسلامي، ط أبو الولید، الباجي، -٤٣

، ٢رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر ،بیروت ط ابن عابدین، محمد، -٤٤
 م .١٩٦٦

الشربیني، محمد الخطیب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، دار  -٤٥
 م.١٩٩٤، ١الكتب العلمیة ،ط

الزوایا، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، الكویت، الزركشي، محمد، خبایا  -٤٦
 م. ١٩٨٢

 جواھر الاكلیل شرح مختصر خلیل، المكتبة الثقافیة ، الأزھري، صالح، -٤٧
 بیروت.

 م.  ١٩٩٠، ١السیوطي، جلال الدین، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، ط -٤٨

 ر الكتب العلمیة ،المواق، محمد العبدري، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، دا -٤٩
 ھـ.١٤١٦، ١ط

 القاھرة ، ،جتھد ونھایة المقتصد، دار الحدیثابن رشد، محمد، بدایة الم -٥٠
 م.٢٠٠٤

، ١ابن مفلح، برھان الدین، المبدع شرح المقنع، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط -٥١
 م .١٩٩٧

 بیروت.  ،على مختصر سیدي خلیل، دار الفكر الخرشي، حاشیة الخرشي -٥٢
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 حاشیة العدوي، مطبوعة بھامش حاشیة الخرشي، دار الفكر ،بیروت . العدوي، -٥٣

 الخرشي، محمد ،حاشیة الخرشي شرح مختصر خلیل، دار الفكر ،بیروت.  -٥٤

 البھوتي، منصور،  كشاف القناع عن متن الإقناع ، دار الكتب العلمیة.  -٥٥

 ابن حزم ،علي،  المحلى بالآثار، دار الفكر.  -٥٦
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